
كيـف قـضى النظـام المصري علـى الأصـوات
(-) الإصلاحية داخل القضاء؟

, مارس  | كتبه شيماء الحديدي

ــاته مــع الأصــوات الــتي عــارضت ــا في إطــار تصــفية النظــام حساب ــات اســتهداف القضــاة أمــرًا جليً ب
يــد إفــراغ المنظومــة القضائيــة للقضــاة الذيــن ممارســاته الغــير قانونيــة، وبــدى أن النظــام المصري ير
يتماهون مع مواقفه ويتنافسون في إصدار أحكام قاسية على معارضيه قد تصل شدتها إلى السجن

المؤبد والإعدام.

قبل أيام، قضى مجلس التأديب الأعلى، بعزل  قاضيًا بدعوى انتمائهم لحركة “قضاة من أجل
مصر” وقرر إحالتهم للمعاش، في حكم نهائي غير قابل للطعن، وذلك بتاريخ  مارس الماضي، فيما
مد المجلس برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من
 قـاض والنيابـة العامـة  إلى جلسـة،  مـارس الجـاري، وذلـك في الواقعـة المعروفـة إعلاميًـا باسـم

“قضاة بيان رابعة”.

المجلس الأعلى لتأديب القضاة قال في حيثيات الحكم أن القضاة خرجوا عن نطاق العمل القضائي،
وأنهــم خــالفوا أحكــام قــانون الســلطة القضائيــة بــانخراطهم في العمــل الســياسي والانضمــام لحركــة

تهدف إلى مناصرة فصيل بعينه، قاصدًا بذلك حركة قضاة من أجل مصر.
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كان من بين القضاة الصادر بحقهم قرار العزل المستشار ناجي دربالة رئيس محكمة النقض، أحد
رموز تيار استقلال القضاة، وصدر قرار عزله رغم أن المجلس كان قد برأه مع أربعة آخرين في درجته
الأولى من تهمة الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، بعد ثبوت عدم انتمائهم إليها، إلا أن محكمة
الدرجـة الثانيـة ألغـت هـذا الحكـم وقـررت عزلهـم جميعًـا، وقـال الرجـل أن القـرار يسـتهدفه شخصـيًا

لمطالباته السابقة باستقلال القضاء.

أما المفاجئة في هذا القرار أن هناك أحد القضاة جرى فصله مرتين من عمله بالسلك القضائي، وهو
رئيـس محكمـة اسـتئناف القـاهرة المسـتشار أيمـن الـوراداني، في فضيحـة مدويـة لجهـاز القضـاء، فكـان
الرجل قد أحيل سابقًا لمجلس تأديب برئاسة المستشار محفوظ صابر في ، قبل أن يجد نفسه
كثر هو وجود عضو بمجلس مفصولاً مرة أخرى في مارس ، كما أن الأمر الذي أثار الاستغراب أ
التأديب الأعلى يدعى “أيمن عباس” في المجلسين في ، وفي ، أي أنه أجرى تحقيقات مع

الوراداني مرتين، تمت الثانية بعد فصله من جهاز القضاء.

 مطلع الشهر الجاري، وتحديدًا بتاريخ  مارس، قرر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف
يز الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادى القضاة الأسبق يا عبدالعز القاهرة، إحالة المستشار زكر
إلى المعاش، وذلك خلال نظره الدعوى المقامة ضده فى واقعة اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة إبان
ثورة  يناير والاشتغال بالسياسة، وقد صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبدالملك، رغم تقديم
عبـدالعزيز إخطـارًا إلى محكمـة الاسـتئناف يطالبهـا  بـضرورة تنحـي عبـدالملك عـن محـاكمته في القضيـة
كد عبدالعزيز أن هذا القرار صدر ضده بسبب مطالباته المتكررة لوجود خصومة بينهما، من جانبه، أ
باسـتقلال القضـاء ونزاهـة الانتخابـات العامـة في ، وأوضـح أنـه يـدفع ثمـن فـترة رئاسـته لنـادي

القضاة.

شهد شهر فبراير أيضًا إجراءات مستعرة ضد القضاة، بدأت باعتقال أحدهم إبان جلسة التحقيق
معه في قضية عرفت إعلاميًا باسم “بيان رابعة”، ففي  من الشهر المنصرم، اعتقل المستشار أمير
 من المستشار

ٍ
ية، من داخل دار القضاء العالي، بعد أمر عوض المستشار بمحكمة استئناف الإسكندر

أحمــد جمــال الــدين رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى وقــاضى قضــاة مصر، وذلــك علــى خلفيــة طلــب
الأول مـن الأخـير أن يتـم الاسـتماع لمرافعتـه عـن نفسـه قبـل تأجيـل جلسـة المرافعـة لليـوم التـالي، وبـرر
ذلك ببعد المسافة بين محل سكنه ومقر محاكمته، مؤكدًا أنه سيأخذ على الأقل  ساعات ذهابًا
ومثلهمًا إيابًا للعودة في اليوم التالي الذي جرى تأجيل الجلسة إليه، فما كان من القاضي إلا أن قال

.”له: “مش مشكلتي اتصرف، إن شالله تنام في الشا

 وحينما حاول عوض الاعتراض على الموقف، أمر جمال الدين باحتجازه وتحرير محضر اتهمه فيه
بـــ”إهانة القضــاء”، حيــث جــرى حبســه  أيــام علــى ذمــة التحقيقــات، وتــم ترحيلــه إلى قســم شرطــة
الأزبكيــة، قبــل أن يقــرر النــائب العــام المســتشار نبيــل صــادق حظــر النــشر في القضيــة، حيــث أمــر بعــد
ساعــاتٍ مــن الواقعــة  بحظــر النــشر علــى جميــع وسائــل الإعلام في القضيــة الخاصــة بمــذكرة مجلــس
التأديـب الأعلـى ضـد المسـتشار أمـير عـوض المتهـم في قضيـة بيـان رابعـة، الـتي قيـدت برقـم  لسـنة

، نيابات استئناف القاهرة.



 بعــزل ، لســنة  ــا حمــل رقــم يً يــدة الرســمية قــرارًا جمهور بتــاريخ  فبرايــر، نــشرت الجر
مسـتشارين بهيئـة قضايـا الدولـة مـن وظـائفهم بـدعوى انضمـامهم إلى حركـة قضـاة مـن أجـل مصر،
 مــن: المســتشار محمــود الســيد محمــود فرحــات، وكيــل هيئــة قضايــا الدولــة،

ٍ
وصــدر الحكــم ضــد كــل

والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، وكيل هيئة قضايا الدولة، والمستشار المساعد محمد أحمد
عبدالحميد يوسف، والمستشار المساعد سعيد محمد محمد عبدالكريم بهيئة قضايا الدولة.

هؤلاء الأربعة كان قد صدر بحقهم  قرارات سابقة بالعزل، ففي  ديسمبر ، قرر مجلس
يــن بــالإنذار وهــم: “عصــام التأديــب بهيئــة قضايــا الدولــة عــزل الأربعــة أنفســهم، كمــا عــاقب  آخر
الطبجــى، ومحمد فتحــي، وحسين عمــر، ومحمد جــودة، والحسين إبراهيــم”،  و غيرهــم بــاللوم وهــم:
ــة قضــاة مــن أجــل مصر، ــرم، وحامــد جمعــة، والســيد الطــوخي”، لانضمــامهم إلى حرك “عبــدالله ك

والمشاركة في بيان داعم لاعتصام رابعة العدوية، وحضور اجتماع الـ  لتعديل الدستور.

 وفي سـبتمبر ، أيـد مجلـس التأديـب الأعلـى للقضـاة قـرار عـزل النـائب العـام السـابق المسـتشار
“طلعت عبدالله”-الذي تولى المنصب فترة إبان حكم مرسي- من وظيفته وإحالته إلى المعاش، كما
شمــل تأييــد العــزل الرئيــس الســابق باســتئناف القــاهرة المســتشار أحمــد يحــيى، بتهمــة الاشتغــال
بالسياسة والظهور في ميدان رابعة العدوية، كما أيد عزل سبعة من القضاة المنتمين لحركة “قضاة
مــن أجــل مصر”، في واقعــة بيــان رابعــة، وهــم: “حــازم صالــح، وعمــاد أبــو هــاشم، الذيــن كانــا رؤســاء
بمحكمــــة المنصــــورة الابتدائيــــة، ومحمد عطــــا الله، الرئيــــس الســــابق بمحكمــــة المنصــــورة، ومصــــطفى
دويــدار،الذي شغــل منصــب النــائب العــام المساعــد في عهــد طلعــت عبــدالله، وأحمــد رضــوان، وأيمــن

يوسف، اللذان كانا قاضيين بمحكمة دمياط الابتدائية، وعماد البنداري”.

كما أنه من الوقائع الشهيرة لقرارات عزل القضاة عقب انقلاب  يوليو، إصدار السيسي قرارًا بعزل
المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية من منصبه القضائي في  أغسطس
، وذلك بعد إحالته للصلاحية، حيث كان شرابي متحدثًا باسم حركة “قضاة من أجل مصر”،
فيمــا أوضــح متخصــصون أن عــزل القضــاة مــن اختصاصــات المجلــس الأعلــى للقضــاء وليســت مــن
ية، مؤكدين امتلاك رئيس الجمهورية صلاحية إحالة القضاة الذين تم اختصاصات رئيس الجمهور
تعينهم بقرار جمهوري للمعاش وذلك فقط في حالة ارتكاب مخالفة لقانون السلطة القضائية فيما

لا يملك قرار بالعزل.

كــان مجلــس تأديــب وصلاحيــة القضــاة قــد أحــال  قاضيًــا مــن القضــاة المــوقعين علــى بيــان رابعــة
للمعاش، في مارس ، وذلك بسبب توقيعهم على البيان الذي أيد شرعية الرئيس السابق محمد
ــا باســم يــن للمعــاش في القضيــة الــتي عرفــت إعلاميً مــرسي، كمــا قــرر المجلــس إحالــة  قضــاة آخر
يــن، وتــم ذلــك رغــم إصــدار “قضــاة مــن أجــل مصر”، فيمــا لم يتــم قبــول الــدعوى المقدمــة ضــد  آخر
كدوا فيه بطلان إحالتهم للجنة الصلاحية، وأوضحوا أن القضاة الذين وقعوا على بيان رابعة بيانًا أ

البيان المذكور جاء إعمالاً لحقهم في التعبير المكفول بالدستور والقوانين المصرية والدولية.

يــذكر أن حركــة قضــاة مــن أجــل مصر، أنشأهــا مجموعــة قضــاة منتمين لمختلــف الهيئــات القضائيــة،
وذلــك في أعقــاب ثــورة ينــاير ، وكــان لهــم دور كــبير في إجــراء الانتخابــات الرئاســية المصريــة عــام



، حيــث قــاموا بتجميــع أصــوات النــاخبين وإعلانهــا للــرأي العــام في الجــولتين الأولى والثانيــة،
وسـاهم ذلـك في وأد نوايـا تـزوير الانتخابـات، وقـد حرصـوا علـى التواصـل مـع الـرأي العـام مـن خلال
إجــراء مــؤتمرات صــحفية، أمــا قضــاة بيــان رابعــة أو مــا عــرف بهــذا الاســم جــاء علــى خلفيــة توقيــع
مجموعة من القضاة على بيان مؤيد لشرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، ورفضهم آلية الإطاحة به

معتبرينها مخالفة للقانون، ويدعم البيان أيضًا اعتصام رابعة العدوية.

يــر وغيرهــا افتقــرت للإجــراءات القانونيــة أغلــب قــرارات العــزل الصــادرة الــتي ورد ذكرهــا في هــذا التقر
ية، حيـث لم تتـح الفرصـة للقضـاة المعـزولين لتقـديم دفـاعهم وإبـداء أقـوالهم، وهـو مـا يعـد والدسـتور
جريمـــة قانونيـــة حـــتى لا يعتـــبر القـــانون الـــدعاوى مهيـــأة للحكـــم إلى بعـــد اســـتكمال كافـــة الطلبـــات
والأقوال، كما برزت تحايلات واضحة على القانون لمنع تقديم إعلان شواهد التزوير في قضيتي بيان

رابعة وقضاة من أجل مصر.

 كمــا أن الأحكــام تنــم عــن تصــفية حسابــات بين بعــض قضــاة مجلــس التأديــب وبعــض القضــاة
المعــزولين، إذ شهــدت بعــض تلــك القــرارات مشاركــة قضــاة كــانوا قــد قــدموا بلاغــات في زملائهــم في
مجـالس التأديـب الـتي أمـرت بعزلهـم، حيـث بـات هـؤلاء القضـاء خصـمًا وحكمًـا في آن واحـد، كمـا أن
نادي القضاة وعلى رأسه أحمد الزند قدموا بلاغات ضد عدد من القضاه بسبب انتقادهم النادي
الـذي رأسـه الزنـد فـترة، وقـد قـدم الزنـد وحـده بلاغـات ضـد نحـو  قاضيًـا، بالإضافـة إلى أن أغلـب
الوقـائع المتهـم فيهـا القضـاة المعـزولين كـان إبـداءً لآرائهـم، وهـو مـا يتيحـه القـانون، فلـم يكـن اشتغـالاً

بالسياسة.

ية العليا الذي يقضي بعدم فتشكيل مجلس التأديب مخالف أساسًا لأحد أحكام المحكمة الدستور
ية النص الذي كان يجيز اشتراك من قام بالإحالة ضمن مجلس التأديب”، كما خالف نص دستور
ير العــدل أن يطلــب مــن محكمــة المــادة  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، والــتي تنــص علــى: “لــوز
الاســتئناف نــدب قــاض لتحقيــق جريمــة معيًنــة أو جرائــم مــن نــوع معين ، ويكــون النــدب بقــرار مــن
الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من

وقت مباشرة العمل”.

فيؤكد نص المادة على اختصاص الجمعية العامة للقضاة المتألفة من قضاة المحكمة فقط في ندب
قاضي التحقيق، ويتقصر هذا الاختصاص على الجمعية العامة وحدها دون غيرها، ومن ثم فإنه لا
 للتحقيق في الحالة الواردة في النص إلا من الجمعية العامة للمحكمة، وهذا مالم

ٍ
يجوز ندب قاض

يتــم، إذ أنــه في أغســطس   انفــرد رئيــس محكمــة اســتئناف القــاهرة بنــدب القــاضى محمد شريــن
للتحقيـق في التحقيـق في قضيـتي “قضـاة مـن أجـل مصر، وقضـاة البيـان”، وهـذا يعـني انعـدام القـرار

لصدوره من غير مختص.

وحينمــا وجــد النظــام نفســه في حــ بســبب عــدم اختصــاص الجهــة الــتي أنشأهــا لتقــوم بعــزل كــل
الوجوه التي لا تُرضيه وتبعدها نهائيًا عن السلك القضائي، قام بتعديل تلك المادة التي خالفها، ففي
نوفمبر  صدر قانون رقم  لسنة  تضمن تعديل هذه المادة بمنح الجمعية العامة
كد انعدام قرار ندب القاضي شرين للقضاة حق تفويض غيرها فى ندب قضاة التحقيق، وهذا الأمر أ



 لتعديل تلك المادة، ويعني
ٍ
من الأساس، حيث إن لم يكن انتدابًا مخالفًا للقانون فلم يكن هناك داع

كيد باطل، هذا أن كل الإجراءات التي أصدرها القاضي شرين منعدمة، فما بني على باطل فهو بالتأ
وهو ما يعني بطلان كل تلك القرارات بعزل القضاة وإحالتهم للصلاحية والمعاش.

في الجزء الثاني من المقال استطرد في الحديث عن اشتغال قضاة بالسياسة بشكل صا فيما لا يتم
مسائلتهم بسبب موقفهم المتماهي مع النظام.
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